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 : الملخص

، هارأ سلىمال ظروف مختلفة تجبرها على  ففلىيض  المسؤولية المحدودة خلال فترة حياتها ذاتتواجه الشركة 

أ و للىزددة رأ س ، ل يمكن تعويضلىها لأ رل  المسلى تقبلية و المتتالية التي منيت بها، فقد يجبرها ع  ذلك الخسائر

نقلىاص ملىن رأ س اإلىي دالتي تلىؤ  أ خطر القراراتمن  وتعد عملية ففيض رأ س المال، مالها عن حاجتها ، الملىال الإ

القانونيلىة الكفلىيلة  مجموعة من اأآلياتأ قر المشرع  لذلك، يجوز المساس به لو الذي يعتبر الضمان الوحيد للدائنين

 رلعالشرلىء  الملىالكين للى لاث أ   وجب صدوره من الجمعية العاملىة اليرلىير العاديلىة فوافقلىة أ ةلبيلىةفأ  ، بحماية الدائنين

 .مانحا للدائنين حق الاعتراض عليه متى ءن ناجما عن زددة رأ س المال ، رأ س المال

مبلىدأ  ببلىات رأ س ، الجمعيلىة العاملىة، ففلىيض رأ س الملىال، الشرلىكة ذات المسلىؤولية المحلىدودة :الكلمات المفتاحيلىة 

 .تعديل عقد الشركة ، المال

Abstract:  
The limited liability company is confronted, during its life, with 

various circumstances which constraint it to reduce its capital, because it can 

be forced to do so with successive losses that it has underwent. It can neither 

be compensated by future profits, nor by an excess of its capital for its 

needs. The process of cutting off the capital is considered as one of the most 

dangerous decisions that lead to capital reduction, which is regarded as the 

only guarantee/warranty for creditors and may not be violated/is not 

permissible to prejudice. Consequently, the legislator approved a set of legal 

mechanisms guaranteeing the creditors’ protection that must be issued by 

the extraordinary general assembly with the approval of the majority of the 

partners holding three quarters of the capital, granting creditors the right to 

object whenever it results from an increase in the capital. 
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 :  مقدمة

روجلىا واسلىعا في و  تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة من اهم الشرءت التجارية التي عرفت انتشلىارا

كما ان ، سيسها فهي  ل تحتاج الى اجرا ات معقدة عكس شركة المساهمةأ  يرجع ذلك الى سهولة ت و وقتنا الحالي

الذي جعل الكثير من الشرلىء   ورفا هذا حصته فيهايسأ ل الا فقار  مسؤولية الشريك فيها مسؤولية محدودة ل

آلة .    الى شلى  الشرلىكة ذات المسلىؤولية المحلىدودةيلجئون  كلىما أ الىا تناسلىب المشلىاريع المتوسلىطة والصلىيريرة لضلىأ

 .رأ سمالها فهي  ل تتطلب رأ سمال كبير يضاهي راس مال شركة المساهمة 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هلىو الضلىمان الوحيلىد لدائنيهلىا، و أ مام المسؤولية المحدودة للشريك، يبقى رأ سمال 

لذلك فقد أ ولت التشريعات المختلفة اهتماما لليرا به وحمايته، وأ كدت ع  ضرورة وجوده الفعلي اليرلىير الصلىوري 

للىتي ويقصد برأ سمال مجموع الحصص النقديلىة والعينيلىة ا. حتى يكون له دور فعال في حماية الدائنين وبقا  الشركة 

وملىن هنلىا لتللى  . يلتزم الشرء  بتقديميها عند تأ سيس الشركة وتم ل هذه وحدها الضمان العلىام لدائلىا الشرلىكة 

ن تبلىدأ  الشرلىكة فمارسلىة  راس مال الشركة عن موجوداتها والتي تم ل مجموع ما تملكلىه الشرلىكة ابنلىا  حياتهلىا،  لىا اإ

اا تكتسب حقوق وتتحمل التزامات وتمن بخسائ ر وتحقق ارل ، وللتالي فاإن مركلىز الشرلىكة يتدلىدد نشاطها فاإ

فوجودات الشركة ل براس مالها، وع  هذا النحلىو تم لىل موجلىودات الشرلىكة الضلىمان الحقيقلى  لدائلىا الشرلىكة، 

 .ويبقى رأ سمال هو الحد اأ دنى لهذا الضمان 

حيلىاة الشرلىكة، و لىذ هلىذه وتوص  العلاقة بين رأ س مال الشركة وموجوداتها بأ اا علاقة ةير مسلى تقرة طلىوال 

العلاقة قاعدة أ صلىولية وهي مبلىدأ  ببلىات رأ س ملىال الشرلىكة، فلىاذا ءنلىت موجلىودات الشرلىكة أ قلىل، أ و مسلىاوية 

ل علىد ذلك  لرأ سمالها، ل تعتبر الشركة قد حققت أ رلحا ول يجوز لها توزيع أ ي أ رل  تحت مسلىمى اأ رل ، واإ

ذا ءنلىت موجلىودات الشرلىكة تفلىوق أ سلىمالها تعتلىلىبر مساسلىا بلىرأ س الملىال، واعتلىبرت تلىر اأ رل  صلىوري ة، أ ملىلىا اإ

الشركة في هذه الحالة حققت أ رلحا ومن ثم جاز لها توزيع اأ رل  كما ل يؤدي الى النزول فوجلىودات الشرلىكة 

وفقا لمبدأ  ببات رأ س المال 
1
 

ذا ءن مبدأ  ببات رأ س المال يعا بقا  رأ سمال الشركة ع  حاله طوالحايتها، وعلى  ن واإ دم جلىواز المسلىاس بلىه، فلىاإ

ذ يجوز زددته أ و ففيضه حسب الظروف التي تمر بها الشركة، ويجلىب أ ن  هذا ل يعا أ نه ةير قابل للتيرير، ، اإ

 . تتخذه الشركة وفقا للاإجرا ات القانونية اللازمة لحماية حقوق الدائنين

فاذها في حياتهلىا، وما يهمنا في هذا الموضوع هو ففيض رأ س المال لعتباره أ خطر القرار  ات التي يمكن للشركة اإ

ن لم تتبع الاجرا ات القانونية المقررة ان تهدر حقوق الدائنين والشرء  وملىن هنلىا يظهلىر اهلىتمام مختللى   ولشى اإ

                                                           
 الشرلىءت قلىانون في المحلىدودة المسلىؤولية ذات الواحلىد الشلىخص شركلىة لدئلىا العاملىة للضلىمانات القانوني التنظيم اإشكاليات، النهدى بخيت سامية 1

ملىارات جامعلىة، القلىانون كليلىة الخاص، القانون في الماجيس تير درجة ع  الحصول متطلبات لإس تكمال مقدمة اطروحة ،(0) رقم الإتحادي  العربيلىة الإ

 02 -00ص، 0702، المتددة
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ولهذا ارتأ ينا في هذا البحث تسليط الضو  ع  موق  المشرلىع الجزائلىري ملىن . التشريعات المقارنة بهذا الموضوع 

تبلىاع ملىنه  . س مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة وكيفية معالجته لهلىذا الموضلىوععملية ففيض رأ   ملىن خلىلال اإ

 المقارنة مع بعض التشريعات العربية وتحليل بعض النصوص القانوني

 :شكالية اأآتيةلإ الى هذا سيتم من خلال هذه الدراسة طر  ا

فلىاذه  سلى با  اللىتي تلىدعوا الشرلى أ  ملىاهي او  مفهوم ففلىيض رأ س الملىال   ما   ملىاهيو  كة ذات المسلىؤولية الإ اإ

 رأ سلىماللى أ ي مدى وفلىق المشرلىع الجزائلىري في تنظلىيم مسلىأ لة ففلىيض و اإ المال   أ سساليب ففيض ر وأ   طرق

   القانونية الشركة ذات المسؤولية المحدودة من خلال النصوص 

 :الشركة مفهوم ففيض رأ س المال: المبحث الاول 

ن ، ثم نبلىين ول المقصود بتخفلىيض رأ س الملىالأ  تحديد مفهوم ففيض رأ س مال الشركة يقتضي أ ن نبين  اإ

لى تقريلىره، وملىن ثم نحلىدد أ هم الشرلىو  اللىتي يجلىب  أ هم اأ س با  التي تلىدفع الشرلىكة ذات المسلىؤولية المحلىدودة اإ

لى التعريلى  بتخفلىيض توافرها لصدة قرار التخفيض وهذا ما س نتناوله في هذا المبحلىث حيلىث سلىنتعرض أ ول اإ 

وفي المطللىب . ة الى ففيض رأ س مالهلىا درأ س مال الشركة واأ س با  التي تحمل الشركة ذات المسؤولية المحدو 

 .ال اني شرو  ففيض رأ س المال

 :تعري  ففيض رأ س المال وأ س بابه : المطلب الاول 

الخطيرة اللىتي تهلىدد مصلىالد الدائنلىين وتيريلىيرا للىرأ س ملىال الشرلىكة لما ءن ففيض رأ س المال من اأ مور  

نلىه يجلىب فلابد من وجود أ س با  مقنعة لتقريره،  ذكلىر اأ سلى با  اللىتي الخطلىير، و  التعريلى  بهلىذا القلىرار (أ ول)فاإ

 (ثانيا ) تحمل الشركة ع  تقريره 

 : تعري  ففيض راس مال الشركة: الفرع الاول 

 أ ن ذلك، معظلى  التشرلىيعات المقارنلىة شلىأ نفي ذلك شأ نه فيض رأ س المال لم يعرف المشرع الجزائري ف  

ورد الفقلىه تعريفلىات مختلفلىة لتخفلىيض أ  لذا فقلىد . ليس من عملىل المشرلىعو  ختصاص الفقهاإ يراد التعاري  هو من اإ 

صورة من صور التعديلات التي تقلىوم بهلىا الهيئلىة العاملىة ةلىير " حيث عرفه البعض لنه  .راس المال في الشركة 

لى أ  الشرلىكة تلجلىو  نظام الشرلىكةو  العادية في عقد عنلىدما تحلىل خسلىائر تلىؤدي الى فقلىد جلىز  ملىن  الإجلىرا هلىذا  اإ

د ان هنلىا  تلجلىا الى ذلك عنلىدما تجلى أ و رل  المسلى تقبليةاأ  ها بحيث ل تس تطيع تعلىويض هلىذا الجلىز  ملىن رأ سمال 

فتقلىرر اعلىادة هلىذا . فلا ترى ما يدعو لبقا ه مجملىدا ملىن دون اسلى تيرلال ، زددة في راس المال عن حاجة الشركة

 .  الشرء الى د ئالجز  الزا

لى لم يشرلىلى أ نلىلىهنلىلىه لم يكلىلىن جامعلىلىا مانعلىلىا أ  يلاحلىلىع علىلى  هلىلىذا التعريلىلى  و    توفرهلىلىا لإجلىلىرا الشرلىلىو  الواجلىلىب  اإ

لىتدفع الشركة  التياأ س با   بذكر كتفىا، و التخفيض . رأ سمالهاففيض  اإ
1
 

                                                           
1
السلى نة ، العلىدد اأ ول. الس ياسلى ية و  مجلىلة المحقلىق الحلىلي للعللىوم القانونيلىة، القانوني لتخفيض رأ س مال الشركة المساهمةالنظام ، فرقد زهير خليل - 

 .004ص .  0700، التاسعة
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يلىتم ذلك و  .الشرلىكةجلىرت في  ملىداولتعلى   س مال الشركة بنلىا أ  تقليل مبلغ ر "  بأ نهخر اأ  كما عرفه البعض  

الا انه يعلىا  على  " . ل يمكن معرضته الا من قبل الدائنين الذين يتم اعلامه  بذلك و .تنفيذا لهذه المدوالات 

كلىما اشلىتر  ان يلىتم التخفلىيض بنلىا  على  ملىدولت في .  رأ سلىمالالاطلاق في مصلىطل  و ميةهذا التعري  العمو 

الىا وحلىدها الملىؤهلة قلىانونا المعروف ان مثل هذا القرار يجب ان يصدر من الجمعية العامة ةير العادية أ  و  الشركة

.لتعديل الانظمة الاساس ية للشركة 
1
 

، االوفلىا  بلىديوااي التقليلىل ملىن مقلىدرة الشرلىكة على  ، تقليلىل مقلىداره " نلىه أ  المال ب رأ سكذلك عرف ففيض  

ملىدى و  التخفلىيض أ ثاريركز فقط ع   أ نه، خذ ع  هذا التعري  انع ةير دقيقيؤ  و "نيهائ داعام  نتصيرير ضماو 

لحاق . الضرر للدائنين اإ
2

 

لى   لن ففيض راس ملىال الشرلىكة " القريشي صو  هو الذي قال به الاس تاذ زدد بن احمد اأ  هنا فالتعري  اإ

هذا القرار قابلىل ، و ةلبية خاصةأ  ب، و هو اتباع الطرق التي حددها القانون بقرار تصدره الجمعية العامة ةير العادية

ذا ءن ففيض راس المال نتيجة زددته ع  حاجة الشركة .للاعتراض عليه من قبل دائا الشركة اإ
3
 

 :ض رأ س المالأ س با  ففي: الفرع ال اني  

يجلىوز المسلىاس بلىه طلىوال  س تثنا ا ع  مبدأ  رأ س المال الذي لعملية ففيض رأ س مال تعد الما ءنت  

نقاص من الضمان العام، حياة الشركة لى الإ .  لتقريلىره لبد من وجود أ س با  مقنعة وجلىادة، لذلك كما أ نه يؤدي اإ

ليه وجود خسائر حللىت للشرلىكة لى اللجو  اإ او زادة ، ل يمكلىن اسلى تدرااهاو ومن اأ س با  التي تدعو الشركة اإ

" ملىن قلىانون الشرلىءت  02وقلىد نلىص القلىانون اأ ردني على  هلىذا فياحلىة في نلىص الملىادة . ها علىن ااتهلىا رأ سمال 

ذا زاد على  حاجتهلى ذا لحقلىت بهلىا خسلىائر تزيلىد على  للشركة ذات المسؤولية المحدودة أ ن ففلىض رأ سلىمالها اإ ا أ و اإ

 ......"نص  رأ سمالها ع  أ ن تراعى 

 : وجود خسائر : أ ول 

تعلىرف الخسلىارة بأ الىا و  ةلب اأ حيلىان ناجلىما علىن خسلىارة أ لملىت للشرلىكةأ  يكون ففيض رأ س المال في  

قصا  أ صل أ و  لى اإ تتحقلىق الخسلىارة ، و عائلىد خدماته دون الحصلىول على  ستنفاذاأ و  نقصانهالنفقات التي تؤدي اإ

قلىد ينفلىف معلىلخ الخسلىارة أ يضلىا و  .عندما تكون خصوم الشركة بعلىد اتهتهلىا  السلى نة الماليلىة أ كلىا ملىن اأ صلىول 

.ليشمل الدين المعدومة التي يصعب تحصيلها
4
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نه يمكلىن للمحةلىة العليلىا أ  ةير ، تقدير أ ن الدين معدوم أ و العكس يدخل في السلطة التقديرية لقاضى الموضوعو  

ذا ءنت اأ س با  التي أ ن تتدخل تطبيقلىا لذلك و ، عليها القاضي في حةه تنطوي عل مخالفلىات قانونيلىة  ستندا اإ

ليلىه الحلىذ المطعلىون فيلىه نفلى  صلىفة الانعلىدام " حد قراراتها أ  قضت محةة النقض المفية في  ذا ما ءن استند اإ فاإ

و مقيلىاس للتفرقلىة بلىين أ  ير وضع ضلىابط هو من العس، و الحذ الابتدائي معدومةو  عن الديون التي اعتبرها الخبير

اجملىع فان ذلك ينطوي على  مخالفلىة للقلىانون لن التفرقلىة واجبلىة على  ملىا ، الديون ةير معدومةو  الديون المعدومة

ليست كما قال الحلىذ متعلىذرة او عسلىيرة، لن هنلىا  ملىن الاسلى با  ملىا يجعلىل الديلىن  عليه الفقه والقضا ، وهي

نقضلىا  محقق الانعدام كوفاة المدين دون فلاسلىه أ و اإ الديلىن للتقلىادم  أ ن يتر  تركة ليمكن الرجوع عليها للديلىن او اإ

فف  هذه اأ حوال وأ مثالها التي يفقد فيها اأ مل في تحصلىيل .أ و هلا  أ موال المدين المكونة للضمان العام للدائنين 

جرا.....الدين، يعتبر الدين معدوما    التفرقلىة بلىين الديلىون المعدوملىة وةلىير أ ما ما قرره الحذ تبريرا لرأ يه في تعذر اإ

ن تقريره محمول على  مجلىرد افلىتراض  المعدومة، من أ نه قد تطرأ  ظروف مالية تنقل المدين من العسر الى اليسر فاإ

عليه  احتمالي ل يجوز بنا  لحذ
1
 

الحيلىلىاة هلىو أ ملىلىر متوقلىع في و  فقلىلىد تتكبلىد الشرلىلىكة خسلىائر تشلىلىيريلية، تتعلىدد أ سلىلى با  تحقيلىق الشرلىلىكة للخسلىائرو  

علىادة احتسلىا  رأ س الشرلىكة ، التجارية أ يضا عند تحول الشركة من شلى  قلىانوني اإلى شلى  قلىانوني أ خلىر أ و لإ

ليها كلىما يمكلىن أ ن  صلىل ذلك عنلىد زددة رأ س ملىال ، أ و عند الاندماج بين شريكتلىين فلىأ كا، الذي تم التحول اإ

.ائر الشركة فوجب تقديم حصص عينية مبالغ في تقديرها فتكبد الشركة خس
2
 

ذا منيت الشركة بخسائر فتصب  أ صولها ةير متعادلة ملىع رقم رأ س الملىال وبنا     اأ ملىر الذي ينلىت، ع  ما تقدم اإ

لى المقلىدار عنه خلل في توازن الميزانية، و ل علىن طريلىق ففلىيض رأ س الملىال اإ لى اإصلا  هلىذا الخللىل اإ ل سبيل اإ

أ صلىلىيبت و  و ءن رأ س ملىال الشرلىكة مليلىلىون دينلىار،كلىما للىلى الذي يجعلى  متناسلى با ملىلىع موجلىودات الشرلىكة الحقيقيلىلىة

لالشركة بخسائر حتى أ صبحت موجوداتها ل  جانلىب الخصلىوم في  أ ن  علىلخ ذلك، ثمانمائلىة أ للى  دينلىار تساوي اإ

ل خيلىار أ ملىام الشرلىكة و .أ ن الشركة ل تقوى عل توزيع أ رل  مادام الخللىل قاالىا و  الميزانية يزيد ع  الموجودات

ل بتعويض ما خسرته لإصلا  هذا الخلل ل . قد تفقد اأ مل في تعويض ما خسرتهو  اإ فلىلا يكلىون أ ملىام الشرلىكة اإ

لى ثمانمائة أ ل  دينار ليكلىون متعلىادل ملىع قيملىة الموجلىودات بلىذلك تلىنكن ملىن توزيلىع أ رل  و  ففيض رأ س المال اإ

.الشرء حقيقية ع  
3
 

يقترن بعمل ايجابي ين ل في رد جز  من رأ س أ نه ل ، التخفيض بسبب الخسائر هو ففيض ذو مظهر سلبيو  

ي طبقلىا لللىرقم الذ رأ سلىمالبل يقتف ع  مجرد قيود حسابية في جانب الخصلىوم في الميزانيلىة تبلىين ، المال الشرء 

ليه بدل من رقمه اأ صلي . خفض اإ
4
 

                                                           
1
  . 020ص، المرجع السابق، خليلنقلا عن فرقد زوهير ..... قرار محةة النقض المفية - 
2
  . 079ص ، المرجع السابق، العماري يمينة - 
3
 . 022ص ، المرجع السابق، معن عبد الرحيم عبد العزيز جو ان - 
4
، اأ زاريطلىة،   د، دار الجامعلىة الجديلىدة للنشرلى، تعلىدد اأ شلىكالو  المشروع التجلىاري بلىين وحلىد الإطلىار، الشرءت التجارية، محمد فريد العريا - 

  . 427ص ، 0770، الإسكندرية
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ليلىه دون نلىص في للشركة أ ن تل، للشركة حتى في حالة الخسارة ختيارداكما أ ن ففيض رأ س المال يعد امرأ    جا اإ

دراجلىه في العقلىد او القلىانون التأ سيسيلى  ل، وللشركة سييس أ  التالعقد  يجوز حرمااا من هذا الحق بدعوى علىدم اإ

.للشركة 
1
 

جعل المشرع الجزائري الخسارة التي تلحق للشركة ذات المسلىؤولية المحلىدودة احلىد اأ سلى با  اللىتي تحملهلىا  وقد 

حلىالة اللىتي أ لزملىت الملىدير في  ملىن القلىانون التجلىاري 70الفقلىرة  029الملىادة ع  ففيض راس مالها حسب نلىص 

يتخلىذ الشرلىء  أ ملىر حلىل ، و خسارة الشركة ل لاث أ رلع رأ س مالها أ ن يعرضوا أ مر حل الشرلىكة على  الشرلىء 

ن يتفقلىوا، الشركة أ و بقائها بقرار ةير عادي بعدد من الشرء  يم لون بلابة أ رلع رأ س ملىال الشرلىكة ملىا اإ على   فاإ

 .حل الشركة قبل حلولها ا وان يتفقوا ع  اس نرارها للرغم ما منيت به الشركة من خسارة 

ل انه لزاما ع  الشرء  في هذه اأ خلىيرة أ ي في حلىالة التفلىاق على  اسلى نرار   يعمللىوا على  ففلىيض  الشرلىكة أ ناإ

وفي حلىالة علىدم دعلىوة ملىدير  هلىذا. رأ س مال للنس بة للخسارة التي منيت بها كما هو الحلىال في شركلىة المسلىاهمة

اأ ةلبيلىة  لىق للى  و  الشركة الشرء  أ و استشاراته  الكتابية عن طريق البريد أ و في حلىالة علىدم تحقلىق النصلىا 

.ذي مصلدة أ ن يطلب من القضا  حل الشركة
2
 

 هارأ سلىمال ملىن ¾  مما س بق يتبين لنا أ ن المشرع أ عطى للشرء  في حالة خسارة الشركة ذات المسلىؤولية المحلىدودة

 .ها رأ سمال و اس نرارها مع ففيض أ  ، تصفيتهاو  الشركةحل : بين الخيار 

ل أ نه لزاما ع  الشركة أ د ءن القرار الذي افذه الشرء  القيلىام بشلىهر القلىرار في ةيفلىة يوميلىة معنلىد  لتلقلى   ةاإ

يداعلىه وقيلىده للسلىجل التجلىاري طبقلىا  الإعلانات القانونية في الولية التي يكون فيهلىا المركلىز الرئيسيلى للشرلىكة واإ

 .من القانون التجاري  0ف 029لنص المادة 

 الشركة عن حاجتها رأ سمالزددة : ثانيا 

ذا ءن رأ س الملىال زائلىدا رأ سلىمال تلجا الشركة كذلك اإلى ففيض   علىن حاجتهلىا، أ ي أ ن الى  ها في حلىالة اإ

للتلىالي فلىان جلىز  ملىن رأ س الملىال ل يسلى تخدم في و يس توجب هذا القدر ملىن رأ س الملىال، العمل في الشركة ل

في هذه الحلىالة و رأ س المال فيها كبيرو  فيصب  زائدا مما قد ش  عبئا ع  الشركة لكون أ عمالها بس يطة .الشركة

لى الشرلىء يجوز ففيض رأ س المال فقدار الزددة، بحي الذيلىن قلىد يفضلىلون اسلىت رها في و  ث تعاد هذه الزددة اإ

.مجالت أ خرى
3
 

بقا  الشركة لرأ س مالها الزائد عن حاجتها يلزمها أ ن تحتفع موجودات مساوية له في قيمتهلىا اشرلى  مسلى بق   ن اإ اإ

لتيرطية الاحتيلىاط   كما يوجب عليها الاس نرار في تجنب نس بة من أ رلحها الس نوية، لتوزيع أ رل  ع  الشرء 

مكانية توزيع أ رل  عل الشرء  لى نص  رأ س المال مما يؤثر بدوره ع  اإ لى أ ن يصل اإ  .النظامي اإ
4
. 

                                                           
1
 . 404ص ، المرجع نفسه، معن عبد الرحيم عبد العزيز جو ان - 
2
 ، 0704الجزائلىر ، التوزيلىعو  النشرلىو    د، دار هوملىة للطباعلىة، دليل تأ سلىيس الشرلىءت التجاريلىة في القلىانون الجزائلىري، السالم هاجم أ بو قريش - 

 . 000ص 
3
 . 047ص –اأ ردن  –عمان ، التوزيعو  دار المسيرة للنشر، الطبعة اأ ولى، الشرءت التجارية، بسام حمد الطراونة، بسام محمد ملح  - 
4
 . 070ص ، المرجع السابق، العماري يمينة- 
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ملىا بسلىبب سلىو  تقلىدير  ففيض رأ س مال الشركة ذات المسؤولية المحلىدودةو   لزددتلىه علىن حاجتهلىا قلىد يكلىون اإ

نشا  مشروع بقيمة اقل من المبلغ  كما لو، المؤسسين ، المقدر لبنائه ابتدا  فيزيد رأ س المال عن حاجة الشرلىكةتم اإ

لى ففلىيض رأ س الملىال و  أ و بسبب كساد اأ عمال أ و لقلة الطلب ع  خدمات الشرلىكة منتجاتهلىا فتعملىد الشرلىكة اإ

لى الشرلىلىء  للىلى  تبقيلىلىه  للقلىلىدر الذي يكفلىلى  لممارسلىلىة فقلىلىدار الجلىلىز  الزائلىلىد علىلىن حاجتهلىلىا لن تلىلىرد القلىلىدر الفلىلىائض اإ

.نشاطها
1

 

لى الشرلىء    ن التخفيض في هذا الفرض ذو طابع ايجلىابي أ نلىه يقلىترن بلىرد جلىز  ملىن القيملىة الاصيلىة للحصلىص اإ اإ

لذلك يطلق عليه للتخفيض الحقيق  
2
كما يمكن أ ن يكون وس يلة لإعفا  الشرء  من الوفا  ببا  الحصص اللىتي  .

.اكتتبوا فيها 
3
 

ذا ءن التخفيض في حالة أ و بسبب زددة رأ س ماو   ل الشركة عن حاجاتها أ و كلىما يطللىق عليلىه التخفلىيض ةلىير اإ

عفائه  من الوفا  ببا  الحصة ، مع بقلىا  ، المبرر للخسائر لدم مصالد الشرء  لسترجاعه  جز  من حصته  أ و اإ

لذلك اخضلىلىع المشرلىلىع قلىلىرار ، للمقابلىلىل قلىلىد يضرلىلى هلىلىذا التخفلىلىيض الضلىلىمان العلىلىام للدائنلىلىين، حقهلىلى  في اأ رل  قاالىلىا

ففلى  مجلىال ، مصلىالد اليرلىيرو  قد التوفيلىق بلىين مصلىالد الشرلىء  اليرير مسبب الخسارة لإجرا ات خاصةالتخفيض 

.حماية اليرير نص المشرع ع  حقه  في التعرض ع  قرار ففيض راس المال اليرير مسبب للخسائر
4
 

  :المالو  ففيض راس شر

ن  الشرلىلىكة لبلىلىد ملىلىن شرو  خاصلىلىة يعلىلىد ملىلىن اأ ملىلىور اللىلىتي تشلىلى  تعلىلىديلا لعقلىلىد ففلىلىيض رأ س الملىلىال اإ

بتقريلىلىره لعتبارهلىا صلىاحبة الإختصلىلىاص اأ صلىيل بتعلىديل عقلىلىد  لإصلىداره، فتخلىتص الجمعيلىة العاملىلىة اليرلىير العاديلىة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، كما يجب أ ن يتضمن قرار ففيض رأ س المال احترام مبلىدأ  المسلىاواة بلىين جميلىع 

 . رأ س المال الشرء ، والمحافظة ع  الحد اأ دنى ل

 : الشرو  الشكلية لتخفيض راس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة :اول  

ضرورة نشر و من الجمعية العامة اليرير عادية هقرار للموافقة عليضرورة صدور و تن ل هذه الشر  في 

 .أ و شهر قرار التخفيض

 :العادية للموافقة ع  ففيض راس المال  صدور قرار من الجمعية العامة ةير - أ  

يصلىطل  عليهلىا في و  يقصد للجمعية العامة في الشركة ذات المسؤولية المحودة مجملىوع الشرلىء  في الشرلىكة 

دنيأ ر يئة العامة مثل القانون ابعض القوانين العربية فصطل  اله 
5
 

                                                           
1
 . 020ص، المرجع السابق، معن عبد الرحيم عبد العزيز جو ان - 
2
 . 427ص، المرجع السابق، محمد فريد العريا - 
3
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4
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فهلىي  اللىتي ، ذلك شلىان شركلىة المسلىاهمة هي مصدر السلطات في الشركة ذات المسؤولية المحلىدودة شلىااا فيو 

دارتهاشراف ع  ل  من يتولى بشان الا، و تصدر القرارات بشان تس يير اعمال الشركة . اإ
1
 

الهيئة العاملىة العلىادي، يقصلىد  اجتماع، و اجتماع الهيئة العامة او الجمعية العامة اما ان يكون عادي او ةير عاديو  

عادة في ااية الس نة المالية للشرلىكة للنظلىر ، و دة في الس نة ع  الاقلبه الاجتماع الس نوي الذي ينعقد مرة واح

 ذا علىزم كلىو  وهيئلىة الملىديرين حسلىب الحلىال انتخا  المدير، و تدقيق حسابتها خلال الس نة المنفمةو  في ادارتها

 السلى نوييعقد بنفس الشرلىو  اللىتي يعلىد بهلىا الاجلىتماع  كما يقصد به ل  اجتماع أآخر، الخطط للمس تقبل اقرارو 

يتناول فيه اعضا  الشركة بحث اي امر من امورها لس تثنا  ما يدخل منها في اختصاص اجتماع الهيئلىة العاملىة و 

. ييرا لعادة
2
 

يكلىون و  ل يجلىرى التصلىويت فيلىه الا بشرلىو  معينلىةو اما اجتماع الهيئة العامة ةير العاديلىة فهلىو الذي ل ينعقلىد 

ففلىيض راس الملىال يشلى  تعلىديلا في  فلىا ان، و الشرلىكة او نظامهلىا بتعلىديل عقلىد اليررض اليه عادة اصدار قلىرار

.عادية ر من الهيئة العامة ةير اللذلك فهو  تاج الى قرا النظام الاساسي للشركة
3
 

ذن جمعيلىلىة الشرلىلىء  أ  تلىلى" ملىلىن القلىلىانون التجلىلىاري 0/ 000و هلىلىذا ملىلىا نلىلىص عليلىلىه المشرلىلىع الجزائلىلىري في نلىلىص الملىلىادة 

 ...." حسب الشرو  النصوص عليها لتعديل القانون الاساسي  رأ سمالبتخفيض 

ي تعديل ع  القانون الاساسي فوافقلىة اةلبيلىة الشرلىء  اللىتي تم لىل بلابلىة أ  دخال اإ يجوز  ل"  020و نص المادة 

 سيسي ع  خلاف ذلك أ  الشركة مالم يقضي عقد الت رأ سمالارلع 

خدم فياحة في شان الشركة ذات المسؤولية المحدودة مصلىطل  وتجدر الاشارة الى ان المشرع الجزائري لم يس ت 

ةلبيلىات أ  تبعلىه في شركلىة المسلىاهمة بلىل اكتلى  لللىنص على  ملىا اإ ع  خلاف  اليرير العاديةو  الجمعية العامة العادية

ان القلىرارات في الشرلىكة ذات المسلىؤولية  ةير علىادي، ذلكو  القرار قرار فقد يكون مختلفة بحسب طبيعة القرار

املىا علىن طريلىق الاستشلىارة الكتابيلىة دون حاجلىة و  المحدودة قد تتخذ من قبل الشرء  اما مجنعلىين نلىن جمعيلىة

للشركة على  ذلك التأ سيسيلكن بشر  ان ينص عقد و  لس تدعائه  لحضور الجمعية
4
وذلك طبقلىا لملىا جلىا  في .  

 .التجاريمن القانون  20نص المادة 

ملىا نلىن اإ ن تتخذ القرارات في الشركة ذات المسؤولية المحلىدودة أ  أ جاز  حيث اللبنانيو هو نفس موق  المشرع 

20/00المرسوم الاشتراع  رقم  من 09عن طريق استشارات الخطية طبقا لنص المادة أ و عامة  جمعية
5
. 

ملىن  020الملىادة  القرارات العادية فهي  التي تتخذ من قبل شريك او اكا يملىتر اكلىا ملىن نصلى  راس الملىالو 

 الجلىرد اجلىرا و  السلى نة الماليلىة الصلىادر علىن عمليلىة للتقريلىر مور المتعلقلىةيتعلق هذا النصا  لأ  و  التجاريالقانون 

                                                           
1
 . 422ص ، 0770، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة اأ ولى، الشريعة الإسلاميةو  الشرءت التجارية في القوانين الوضعية، عطويفوزي  - 
2
 . 020ص ، المرجع السابق، فرقد زوهير خليل - 
3
 . 002المرجع السابق، ص، معن عبد الرحيم عبد العزيز جو ان - 
4
 -090ص، 0700، الجزائر، ل  الوادي، دار المعرفة،   د، الشرءت التجارية، اأ عمال التجارية، الجزائريشر  القانون التجاري ، عمورة عمار -

090  
5
 . 20/00من المرسوم الإشتراع  رقم  09أ نظر المادة  - 
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رات الخاصلىة بتعيلىين الملىديرين اكلىذا القلىر و  الميزانية الناش ئة الملىديرينو  حسا  النتائجو  حسا  الاس تيرلال العامو 

 . من القانون التجاري  000عزم  طبقا لنص المادة و  المادة

 سلىيس للشرلىكةأ  تتعللىق بتعلىديل عقلىد التو  لنس بة للقرارات اليرير العادية فهذه القرارات تتطلب نصا  اكبرلاما  

قلىرارات تتخلىذ فوافقلىة ل  الشرلىء  اي و  ةلبيلىة الشرلىء  الملىالكين للى لاث ارلع راس الملىالأ  رات تتخذ بافنجد قر 

  الملىالكين للى لاث ارلع راس الملىال فتن لىل في رات اللىتي تتخلىذ فوافقلىة اةلبيلىة الشرلىءاللنسلى بة للقلىر ، وجماعللإ 

.شركة مساهمة  اإلىتحويلها  أ والشركة  دماجان ن مال الشركة رأ سففيض و  زددة، القرارات الخاصة عقد
1
 

مثلىل قلىرار تحويلىل   جماع فهي  القرارات التي قلىد تزيلىد ملىن التزاملىات الشرلىءالتي تتخذ للإ  تللقراراللنس بة  أ ما

.من القانون التجاري 090ص المادة طبقا لن الشركة الى شركة تضامن
2
 

 يجلىب يتخلىذ ملىن قبلىل الشرلىء  لية المحلىدودةوع  ما تقدم فان ففيض راس المال في الشركة ذات المسلىؤ   بناو  

راس الملىال يعلىد  ففيضقرار  ذلك ان، ةلبية الشرء  الذين يملكون بلابة ارلع راس مال الشركةأ  ب بقرار عادي

 .ةلبية المحدد لتعديل عقد الشركةيجوز اصداره او افاذه لأ   تعديلا لعقد الشركة فلا

  :شهر قرار التخفيض    

ة ظلىول ملىا يسلىترع  الاهلىتمام هلىو المحافأ  ها لسبب ةير الخسائر فلىرأ سمال اذا عزمت الشركة ع  ففيض  

ففيضلىه يلىلىؤدي الى و  ;في حلىق ارتهلىان الدائنلىين العلىام  دخلعلى  اعتبلىار ان راس الملىال يلىلى، على  حقلىوق الدائلىين

ل س يما اذا لم يكن سبب التخفيض مبررا بخسائر لذلك ءن من اللازم نشر قرار الخفيض ، واضعاف هذا الحق

ض عليه امام محةة مركز الشركة يكون م  حق الاعتراو  .حتى يتس لخ للدائنين الاطلاع عليه 
3
 

ليلىهذهلىب هو ملىا و   حيلىث نلىص على  ضرورة تسلىجيل قلىرار ففلىيض راس الملىال في السلىجل اللبنلىاني المشرلىع  اإ

 التجاري 

 ملىااللىتي نصلىت  20/00من المرسوم الاشتراعى رقم  2الفقرة  09حسب نص المادة  و نشره في جريدتين محلتين

يسلىجل في السلىجل فان قرراها ، س المال لسبب ةير الخسائرأ  نقاص ر اإ اذا قررت الجمعية الموافقة ع  : " يلي 

آخر معاملة املىام   ق ل  دائن ان يعترض عليه، و في ةيفتين محلتين ينشرو  التجاري خلال شهرين من تاريخ أ

 ..."محةة مركز الشركة 

قلىرار التخفلىيض  ملىن قلىانون الشرلىءت على  ضرورة نشرلى 02المشرع الاردني في الملىادة ما نص عليه يضا أ  و هو 

. ث مرات متتالية وعل نفقة الشركةع  الاقل بلا ةيفة يوميةذات المسؤولية المحدوة في 
4
  

                                                           
 . 002- 000ص ، 0707، الجزائر، التوزيعو  روافد العلم للنشر، الطبعة اأ ولى، أ حكام الشرءت التجارية في التشريع الجزائري، الموسوس عتو -1
2
ن تحويلىل شركلىة ذات المسلىؤولية المحلىدودة اإلى شركلىة تضلىامن يسلى توجب الموافقلىة الإجماعيلىة " من القانون التجاري الجزائلىري  090تنص المادة  -  اإ

 "للشرء 
3
، منشلىورات الحللىب الحقوقيلىة، بعلىة ال انيلىةالط ، الجلىز  السلىادس، الشركة ذات المسؤولية المحلىدودة، موسوعة الشرءت التجارية، الياس ناصي  - 

 . 020ص، 0707، لبنان –بيروت 
4
علانا ع  نفقة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في ةيفة يومية ع  " من قانون الشرءت اأ ردني  0ف 02تنص المادة  -  ع  المراقب أ ن ينشر اإ

 ...."بتخفيض رأ س مالها اأ قل بلاث مرات متتالية يتضمن قرار الهيئة العامة للشركة 



 بش يخ أ م الخير، معمر خالد

480 
 

مملىا يلىدفع ، هارأ سمال من حيث اخطار المعاملين مع الشركة في ااا مقدمة لتخفيض ، ان للنشر فائدة واضحة ايضا 

لذي ا، ها المعلىدلرأ سلىمال على  مقلىدار ، و ريلى  يتعرفلىون على  اوضلىاعها الجديلىدة به  الى التوق  عن التعاقلىد معهلىا

 يكلىون قلىابلا للاحتجلىاجو  الشرلىء  للمشرلىوعو  كذلك حتى يع  الدائنلىون، س يعولون عليه في تعامله  القادم معها

لتلق  الاعتراضات عليه و 
1
 

دراجه نأ ملو هو ما  ضلىمون في القانون التجاري الجزائري لما في هلىذا الاجلىرا  ملىن اهميلىة في اعلىلام الدائنلىين ف اإ

 خاصة تر القرارات التي تملىسو  العادية الجمعية العامة اليرير ل س يماو العامة للشركةالقرارات الي تتخذها الجمعية 

الشرلىلىكة لعتبلىاره الضلىلىمان العلىام الوحيلىلىد للدائنلىين في ظلىلىل المسلىؤولية المحلىلىدودة للشرلىء  في هلىلىذه رأ سلىمال تعلىديل 

 .الشركة 

 : لشرو  الموضوعية الافاذ قرار ففيض راس المالا: ثانيا 

كلىذا ضرورة الحفلىاظ على  الحلىد اللىلاني و  (اول )لشرو  في الحفاظ على  مبلىدا المسلىاواة و تن ل هذه ا

  رأ سمالل

 :الحفاظ ع  مبدا المساواة بين المساهمين : ثانيا 

ففلىيض  اساسلى يا لفلىاذ عمليلىةو  ان الحفاظ ع  مبدا المساواة بين المساهمين وعدم المساس به يعد شرطا لزما 

 "... من القانون التجلىاري* 000نص المادة  أ  المشرع الجزائري فياحة ع  هذا المبد قد نصو  راس المال وةته

 ."الشرء   ل يجوز لي حال من الاحوال ان يمس هذا التخفيض فساواةو

يجلىب ان تشلىمل عمليلىة التخفلىيض راس ملىال الشرلىكة ذات المسلىؤولية المحلىدودة جميلىع حصلىص  هوما يعا أ نهو  

ملىن القلىانون اتجلىاري الفرنسيلى يتعلىرض اللىرئيس او الملىدرا  او  404الملىادة  أ حكامووفقا . للنس بة ذاتهاو الشرء 

.المساواة مبدأ  دون احترام  رأ سمالال  فرنك في حالة ففيض  07اعضا  مجلس الادارة ليررامة قرتها 
2
 

، ة للحصلىةان التقيد بهذه القاعدة ليس صعبا عندما يلىتم ففلىيض راس الملىال علىن طريلىق ففلىيض القيملىة الاصيلى 

.لكن يبدو من الصعب ادارتها في حالة اتباع طريقة ففيض عدد الحصص و 
3
 

 : الحفع ع  الحد الادنى لراس المال : ثانيا  

علىدم اللىنزول عنلىه في اي حلىال ملىن و  س ملىال الشرلىكةأ  دنى لر أ  يعتبر الحذ المتعلق للحفاظ ع  الحد ا 

خلىذ للحلىد الادنى أ  اللىتي ت ل س يما في القوانينو المسؤولية المحدودةالاحوال شرطا لزما لصدة قيام الشركة ذات 

علىدم تلىر  ذلك لحريلىلىة الشرلىكة بتدديلىلىده في النظلىام الاسلىلىاسي ، و للىراس ملىال الشرلىلىكة ذات المسلىؤولية المحلىلىدودة

هيئلىة العاملىة وحتى للىو افلىذت ال ، سد ل  التدايلو  التقيد به يساعد ع  منع قيام الشرءت الوهمية، و للشركة 

لملىا في ذلك ملىن مسلىاس ، فلىان هلىذا التخفلىيض يعتلىبر لطلىلا، ير العادية قرارا مخالفا للتخفلىيض في راس الملىالة

كلىما ن الهبلىو  علىن ، يلىذهف بجدية المشرلىوع الاقتصلىادى الذي تتلىولى الشرلىكة تن و  ببات راس المال أ  جوهري فبد

                                                           
1
 . . 000-000ص، المرجع السابق، العماري يمينة - 
2
 . 000ص ، المرجع نفسه، العماري يمينة - 
3
فصص ، أ طروحة للحصول عل شهادة دكتوراه في العلوم، دراسة مقارنة، تعديل رأ س مال شركة المساهمة في التشريع الجزائري، بن عودة لي  - 

 . 029ص.  0700، 0707، جامعة الجيلالي اليابس، العلوم الس ياس يةو  ة الحقوقكلي، قانون اأ عمال
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العلىاديين تحديلىدا اذ ان هلىؤل  لضلىعون في ئنلىين اضرار التي تصيب الدالحد الادنى لراس المال فيه مضاعفة لل  

أ ذ ان احتمال حصول الدائن ع  ءمل دينه املىر ضلىعي  الاحلىتمال اصلىلا في ، اس تفا  ديوا  الى قاعدة اليررما 

. فئاتها من ديون ممتازة وخاصة تنوعو  ظل تزايد ديون الشركة
1
 

الشرء  في افلىاذ تقييدا لحرية و  ن للدائنينمال الشركة ف ابة ضما لرأ سدنى أ  كما يعتبر تدخل المشرع بفرض حد  

. قرار ات ففيضه
2
 

الشرلىلىكة ذات المسلىلىؤولية  رأ سلىلىمالدنى لاأ  ليرلىلىا  الحلىلىد اإ الجزائلىلىري فقلىلىد تم  حلىلىكام القلىلىانون التجلىلىاريأ  لى اإ  للرجلىلىوعو 

 *المحدودة 

 لىدد  "ءلتلىالي* 000صلىبحت الملىادة أ  المعدل للقانون التجاري الجزائلىري حيلىث  07-00و ذلك فوجب القانون 

يقسلى  الى و  الشركة ذات المسلىؤولية المجلىدودة بحريلىة ملىن طلىرف الشرلىء  في القلىانون الاسلىاسي للشرلىكة رأ سمال

لىيشار  أ نيجب .متساوية  حصص ذات قيمة اصية  " .في جميع وثائق الشركة  رأ سمالال اإ

جرا ات ففيض رأ س المال : المبحث ال اني    :طرق واإ

ن قرار ففيض رأ س   مال الشرلىكة ذات المسلىؤولية المحلىدودة الصلىادر ملىن الجمعيلىة العاملىة اليرلىير عاديلىة اإ

تبلىاع القواعلىد كما يجلىب عليهلىا، يجب أ ن يتضمن الطريقة التي سوف تتبعها الشركة للتخفيض جلىرا ات اللىتي لإ او  اإ

يلىه سلىوف عل ، و هذا المبحلىث فيسنتطرق اليه  وهذا ما. التي من شأ اا نن حقوق الدائنين ، و حددها القانون

لى مطلبين في المطللىب ال لىاني ، وس نتناول في المطلب اأ ول اإلى طرق ففلىيض رأ س الملىال، نقس  هذا المبحث اإ

جرا ات ففيض رأ س المال لى اإ    الطعنو  نتطرق اإ

 :طرق ففيض راس المال :  اأ ولالمطلب 

المتبعلىة لتخفلىيض لكلىن المشرلىع الجزائلىري لم يبلىين الطريقلىة ، س الملىال أ  لتخفيض ر  يقةمن طر  أ كايوجد 

بلىل ان الظلىروف اللىتي تملىر بهلىا الشرلىكة هي اللىتي تحلىدد ، كما انه لم يلزم الشركة لتباع طريقلىة معينلىة، س المالأ  ر 

عن طرق ففيض القيمة الاصية للحصلىة  ففيض راس المال، يلي من هذه الطرق ماو  الطريقة التي يجب اتباعها

اخيرا شرا  الشركة لعلىدد ملىن حصصلىها قصلىد ففلىيض و  ففيض راس المال عن طريق ففيض عدد الحصص وأ  

  راس المال

 : او عددها ففيض راس المال بتخفيض القيمة الاصية للحصة  :الفرع الاول

و ملىا أ   في حلىالة ففلىيض رأ س الملىال بسلىبب الخسلىارة هلىذه الطريقلىة سلى تخداماةالبا ما تلجا الشرلىكة الى 

 .يسمى للتخفيض الحقيق  

 

 

                                                           
1
الدراسلىات و  مجلىلة البحلىوث، دراسة تحليلية مقارنة، موق  الفقه الإسلامي منهاو  ضمانات التخفيض في رأ س مال الشركة المساهمة، العطين فلا  - 

آل البيت، الشرعية  . 022ص ، 00العدد ، 0المجلد المملكة اأ ردنية الهاشمية ن ، جامعة أ
2
 . 000ص ، المرجع السابق، موشارة حنان- 
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 :بتخفيض القيمة الاصية للحصة  ول ففيض راس المالأ  

فلىاذا ، هذا التخفيض لنقاص القيمة الاصية لجميع الحصص الشركة بطريقة نسبية حسب الظروف ويتم 

أ و فص  القيمة ةير المدفوعة من أ صلىل الفلىرق، . يرد الفرق الى الشرء  ، مال الشركة فائضا عن اتهارأ س ءن 

ففلىض القيملىة الاصيلىة ، و توزع قيمة الخسائر ع  جميع الحصص للتسلىاوياما اذا ءن التخفيض نتيجة الخسارة 

لن اليراية من هذا التخفض التوصلىل ، للحصة الاصية من قيمة  يرد للشريك شي ل، وللحصة بنس بة الخسارة 

الاصيلىة  لكن يشتر  دااا الا تقل القيمة، و ن يتجاوز التخفيض قيمة الخسارةأ  ويجوز ، الى القيمة الحقيقية للحصة

للحصة عن الحد المقرر قانونا 
1
. 

كلىما االىا ل ، تعد هذه الطريقة اسهل الطرائق لجعل راس المال المخفض مساود للقيمة الاصية لمجملىوع الحصلىصو  

مع ذلك فقد  ول اتباع هذه الطريقة عائق قانوني ين ل بعدم النزول بقيمة الحصة الاصيلىة ، و المساواة أ  تمس فبد

عن الحد الذي بينه القانون  يقل االى م
2
. 

الذي يشتر  الا تقلىل اأ ردني للقيمة الاصية للحصص ءلقانون  اأ دنى دالحفبدأ  تحديد  تأ خذمثل لقوانين التي  

يمة الحصة الواحدة عن دينار واحدق 
3
. 

 :المال بتخفيض عدد الحصص  ففيض رأ س:ثانيا  

فلىاذا ءن في الشرلىكة ، أ ي ففلىيض علىدد الحصلىص، ليرا  بعض الحصلىصيكون التخفيض احيانا لإ  قدو  

في هلىذه ، والى خمسمائة حصلىة دون ان تتيرلىير القيملىة الاصيلىة للحصلىة فانه يتم ففيض عددها، ال  حصة مثلا

.  يمتر خمسين حصة، الحالة يصب  من ءن يمتر من الشرء  مائة حصة
4
  

ساواة بين جميع الشرء ، بحيلىث ل يقتفلى هلىذا و ينبير  ع  الشركة وهي بصدد اتباع هذه الطرقة ان تراع  الم 

.التخفيض ع  بعض الشرء  دون البعض اأ خر 
5
 

 : ففيض راس مال الشركة عن طريق شرا  الشركة لحصصها : الفرع ال اني  

قد يتم التخفيض عن طريق شرا  الشركة لبعض حصص الشرء  بقيمة الجز  الذي تريلىد اسلى تنزاله ملىن  

تلير  الحصص المشتراة، ويقع الشرا  في هذه الحالة من مبالغ مقتطعة من راس المال تسلىاوي مبللىغ  ثم.راس مالها 

.التخفيض
6

لى اتهتهاج هذه الطريقة متى تبين لها زددة رأ سمالها عن حاجتها  و تلجا الشركة اإ
7
 

يجلىوز لهلىا أ ن تلىنر حصصلىا،  اذ ل، ل يجوز للشركة ذات المسؤولية المحلىدودة شرا  حصصلىها أ نهالعام  اأ صلو 

ل اذا ءن ذلك لن ذلك من شانه ففيض الضمان العام لدائنيها،  المال  رأ سففيض بيررض اإ
1
 

                                                           
1
 . 000- 000 ص، المرجع السابق، معن عبد الرحيم عبد العزيز جو ان - 
2
 . 009ص ، المرجع نفسه ، معن عبد الرحيم عبد العزيز جو ان - 

.من قانون الشرءت اأ ردني  40انظر المادة  - 
3
  

4
 . 040ص ، المرجع السابق، بسام حمد الطراونة، ملح لسم محمد  - 
5
 . 000ص ، المرجع نفسه ، معن عبد الرحيم عبد العزيز جو ان - 
6
 . 420ص ، المرجع السابق، محمد فريد العريا - 
7
 . 000ص ، المرجع نفسه، معن عبد الرحيم عبد العزيز - 
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ملىن القلىانون  2الفقلىرة  000ة لموق  المشرع الجزائري من عملية شرا  الشركة لحصصها جا ت بلىه الملىادة بللنس   

 أ نه يجوز للجمعية التي قررت التخفيض ملىن راس شرا  حصصها الخاصة من قبل الشركة ةير  ظر:" التجاري 

 "بطالها المال من دون تبرير ذلك بخسائر ان تأ ذن للمدير بشرا  عدد معين من الحصص أ  

يجوز أ يضلىا للشرلىكة برضلىا الشرلىيك المحيلىل أ ن تقلىرر : " من القانون التجاري 74الفقرة  000و كذلك نص المادة 

 يملىلىة حصلىلىص هلىلىذا الشرلىلىيك وشرائهلىلىا ملىلىن جديلىلىد الحصلىلىص لللىلى ن في نفلىلىس اأ جلىلىل ففلىلىيض رأ سلىلىمالها فبللىلىغ ق 

 ...... "المعين 

من خلال هاتين المادتين يتبين لنا أ ن اأ صل العام هو عدم جواز شرا  الشركة لحصصلىها ةلىير أ ن هلىذا الاصلىل 

 :ورد عليه اس تثنائين 

آ س المال لسبب أ  شرا  الحصص بهدف ففيض ر : أ ول   :ةير الخسائر  خرأ

للجمعيلىة العاملىة ان تلىأ ذن لملىديرها  2ف 000اذا ءن راس مال الشركة زائدا عن حاجتها اجازت المادة  

ةير انه يشتر  لذلك * بشرا  عدد معين من حصص الشرء ، قصد اليرائها 
2
 

فلىا ان عمليلىة و  الملاحع ان المشرع ملىن هي الجمعيلىة اللىتي لهلىا صلىلاحية اصلىدارهو  صدور قرار من الجمعية العامة 

واحلىترام . ففيض راس المال تعد تعديلا لعقد الشركة فطبقا للقواعد العامة فتص بلىذلك الجمعيلىة العاملىة العاديلىة 

في بيلىع  مبدا المساوة بين الشرلىء  فعلىلخ انلىه يجلىب ان يكلىون للى  شريلىك حلىق مسلىاو لحلىق ةلىيره ملىن الشرلىء 

التخفيض فبلغ يقتطع من راس الملىال او ملىن الاحتيلىاط  وان ان يتم تمويل عملية الشرا  بقصد .حصصه للشركة 

.القانوني
3
 

 :شرا  الشركة لحصصها نتيجة رفض الموافقة ع  المتنازل اليه : ثانيا  

تنلىازل الشرلىيك علىن حصلىته تقييلىد  صائص التي تنيز بها الشركة ذات المسؤولية المحدودة هومن اهم الخ

 وافقلىة اةلبيلىة الشرلىء ليرلىير الذي هلىو الاجنلىبي علىن الشرلىكة الا فيجوز له التنلىازل علىن حصلىته ل لليرير بحيث ل

راس المال ¾ المالكة ل 
4
 

من خلىلال منلىع الاشلىخاص اليرلىرل  ملىن الدخلىول الشرلىكة أ الىا ةالبلىا ملىا  الشخصي وهذا حفاظا ع  الاعتبار 

تؤسس بين أ شخاص تجمعه  المعرفة المس بقة أ و صلة القرابة 
5
 

لى ل  واحلىد ملىن فع  الشريك الراغب في التن  لى الشرلىكة واإ لى اليرير تبليلىغ مشرلىوع التنلىازل اإ ازل عن حصته اإ

ملىا تكلىون  الشرء  فوجب س ند رص  ، وبعد التبليغ فاإن موق  الشركة ل للو عن واحد من هلىذه المواقلى  فاإ

 .من القانون التجاري الجزائري  000موافقتها في ة أ و ننية أ و ترفض التنازل وهذا طبقا لنص الماد 

                                                                                                                                                    
1
، دار النهضلىة العربيلىة،   د، دراسلىة مقارنلىة، الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحلىدودةحق الشرء  في اإسترداد ، عبد الرحمن الس يد قرمان - 

 . 202ص ، 0990، مف –القاهرة 
2
 . 099ص ، المرجع السابق، عمورة عمار - 
3
 .ص، المرجع السابق، معن عبد الرحيم عبد العزيز جو ان، 040- 044ص، المرجع السابق، انظر في ذلك العماري يمينة - 
4
 .من القانون التجاري الجزائري  000المادة  - 
5
 . 072ص ، المرجع نفسه، معن عبد الرحيم عبد العزيز جو ان - 
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 : حلين  و في حالة رفض التنازل فللشركة والشرء 

نلىبي يرتضلىونه ان أ و أ ن يلىتم بيلىع الحصلىة لشلىخص أ ج ، محلىل التنلىازل  بشرا  الحصص أ ن يقوم الشرء  0

 .أ شهر من تاريخ الرفض 72في خلال يكون شريكا بينه  

ها فبللىغ قيملىة رأ سلىمال ذلك للتخفيض ملىن ، و أ ن يتم الشرا  من قبل الشركة برضا  من الشريك المتنازل 0

يمكلىن أ ن تملىن  الشرلىكة أ جلىلا و  يتم شرا  الحصص من جديد لللى ن المحلىدد ملىن الخبلىير،، و حصص هذا الشريك

للوفا  من قبل القضا  ع  أ ن ل يتجاوز س نة واحلىدة بعلىد تبريلىر ذلك
1
ملىن  72فقلىرة  000طبقلىا للىنص الملىادة . 

 .القانون التجاري الجزائري 

جرا ات :  المطلب ال اني  .الطعن فيها و  ففيض راس المالاإ

ن تباع قواعد اإ جرا ات قانونية حددها المشرع لو  عملية ففيض رأ س المال تس تلزم اإ مخلفتهلىا سبيل الى  اإ

لى الإجلىرا ات اللازملىة لتخفلىيض رأ س و  لحقوق الدائنين صيانة س نداول من خلال هلىذا المطللىب التطلىرق أ ول اإ

لى الطعن في قرار ال   .تخفيض في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المال ثم اإ

 :اجرا ات ففيض راس المال : الفرع الاول  

اليرلىير العاديلىة في الشرلىكة ذات   الجمعيلىة العاملىةيمالقواعد الخاصة بتنظو  حكاماأ  لم ينظ  المشرع الجزائري 

كيفيلىة الدعلىوة و  العاديلىة لجهلىة تكوينهلىاالقواعد نفسها التي تطبق ع  جمعية عليها  تطبقلذلك و المسؤولية المحدودة

عاديلىة تنظلىيما خاصلىا بهلىا على  غلىرار المشرلىع  ع  عكس بعض التشريعات التي افردت للجمعية العامة اليريراليها 

 . الاردني 

 : الاجرا ات السابقة ع  افاذ قرار التخفيض : اول  

 توجيه دعوة للانعقاد تتوافر فيهلىا شرو يس بق الاجتماع  يجوز انعقاد اي اجتماع للجمعية العامة مالم ل 

نعقاد بكتلىا  ملىو  الايوما من تاريخ  00يتم اس تدعا  الجمعية العامة ع  الاقل و  اجرا ات نص علها القانونو 

اللىتي سلىيتم  لأ ملىورن يتضلىمن هلىذا الكتلىا  جلىدول الاعلىمال ليكلىون الشرلىء  على  علىلم أ  على  ، عليه للوصلىول

مناقش تها
2
 .من القانون التجاري  0فقرة  027طبقا لنص المادة .* 

وهلىو ، اس تدعا  الجمعية العامة يكون من طرف المديرين في حالة تعلىددهم او الملىدير حسلىب الحلىالة أ ن اأ صلو 

 الذي يراس الجمعية العامة
3
يراس الجمعية العامة للشرلىء   " من القانون التجاري الجزائري 022طبقا لنص المادة  

 ..."مدير الشركة 

ل  و  ربع اسمال الشركة ان يطلبلىوا عقلىد الجمعيلىة¼  ق ل  شريك او عدة شرء  ممن يملكون ع  الاقل كما  

 شر  مخال  لذلك يع ءن لم يكن
4
 .من القانون التجاري الجزائري  0ف 027المادة  

                                                           
1
 . 042- 040ص ، المرجع السابق، الموسوس عتو - 
2
 . 000ص ، المرجع نفسه، الموسوس عتو - 
3
 ، 0704، عنابلىلىة، الحجلىلىار، التوزيلىلىعو  دار العللىلىوم للنشرلىلى د  ،، ال لىلىانيالجلىلىز  ، شرءت اأ ملىلىوال، الشرلىلىءت التجاريلىلىة، بلعيسلىلىاوي محملىلىد الطلىلىاهر - 

 . 040ص 
4
 . 02/  00 ص، 0702، الجزائر، بن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية، د  ، شرءت اأ موال في القانون الجزائري، نادية فوضيل - 
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علىدم اسلى تجابة الملىدير لطللىب انعقلىاد جمعيلىة عاملىة ان يطللىب ملىن رئلىيس  أ و ق ل  شريك بعد رفلىض و  هذا 

للىو لم يم للىوا و  المحةة لعتباره قاضي الامور المس تعجلة تعيين وكيل يتولى دعوة الشرء  لعقلىد هلىذه الجمعيلىة حلىتى

مال الشركة رأ س 0/4
1
  

 .من القانون التجاري  0و4فقرة  427المادة  

على  عكلىس المشرلىع  الجزائري لم يمن  لمحافع الحسالت حق دعوة الهيئة العاملىةمما س بق يتبين لنا ان المشرع و  

ملىن  00جلىا  في نلىص الملىادة  حسلىب ملىا الحسالت حق دعوة الجمعية العامة للانعقاد الذي من  لمراقبي الفرنسي

قانون الشرءت الفرنسي
2
  

سيسي أ  نص ع  ذلك القانون او العقد الت يمكن تعويض الجمعية العامة للستشارات المكتوبة للشرء  اذا ما كما 

ترحلىة والوثائلىق قحيلىث يرسلىل نلىص القلىرارات الم. الفقلىرة الاولى ملىن القلىانون التجلىاري 027طبقا المادة .للشركة 

يوما للتصويت عليها عن طريق البريد 00ويعطى للشريك مهلة ، علان الشرء  عن طريق البريدالضرورية لإ 
3
 . 

د ءن علىدد الحصلىص اللىتي أ  ، رات حلىق مقلىرر للى  شريلىكاالمشلىاركة في القلىر و  لعاملىةحضور اجلىتماع الجمعيلىة او  

فالشرلى  الذي ، الى حرمانلىه ملىن هلىذا الحلىق، يقع لطلا ل  شر  يهدف بطريق مباشر او ةير مباشر، و يملكها

يتطلب حيازة عدد معين من الحصص لحضور الجمعية يقع لطلا مجرد من ل  اثر
4
هذا جلىائز في شركلىة  أ نولو . 

 المساهمينالمساهمة بسبب ضخامة عدد 
5
. 

نشا عليه ل يجوز و  سيس ع  خلاف ذلكأ  لو نص عقد التو  ويكون ل  حصة صوت  حصص ذات صوت  اإ

 متعدد ع  عكس الحذ في شرءت المساهمة 

علىنه  في حضلىور الجمعيلىة العاملىة او ان ينيبلىوا ةلىيرهم  اي للمراسلىلة، ويجوز للشرء  اليرائبين ان يصوتوا للكتابلىة 

، ل يصلى  في حلىالة التوكيلىل في التصلىويت تجزئلىة اللىوءلة، وبتوكيل خاص مالم ينص عقد الشرلىكة على  ةلىير ذلك

، يصلىوت هلىذا الاخلىير للجلىز  البلىا و  فعلخ ان يصوت الوكيل بجز  معين من الحصص المملوكة للشرلىيك الوكيلىل

ليس لجز  منها و  ير  ان تكون اجمالية شاملة ل  الحصصمتى ءنت جائزة ينب، فالوءلة في التصويت
6
 . 

 

                                                           
1
 . 040ص، المرجع السابق، بلعيساوي محمد الطاهر - 
2
في  090-20القلىلىلىانون رقم و  07الملىلىلىادة  00/70/0900في  009-00المعلىلىلىدلة للقلىلىلىانون رقم )ملىلىلىن قلىلىلىانون الشرلىلىلىءت الفرنسيلىلىلى  00انظلىلىلىر الملىلىلىادة  - 

المرجلىع ، منقلىول علىن معلىن عبلىد اللىرحيم عبلىد العزيلىز جو لىان( 2)الملىادة  00/0/0994في  000-94القانون ذي اللىرقم و  2 -0المادة  07/70/0920

 . 007ص ، السابق
3
 . 090ص ، المرجع السابق، عمورة عمار - 
4
 . 402ص ، المرجع السابق، محمد فريد العريا - 
5
 . 400ص ، 0772، لبنان –بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ال انية، الشرءتو  قانون اأ عمال، سعيد يوس  البس تاني - 
6
 . 402ص ، المرجع السابق، محمد فريد العريا - 
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الجمعيلىة العاملىة علىادد او ةلىير  ءن الاجلىتماع الذي تعقلىده الجمعيلىة سلىوا ا انعقاد عن النصا  المطلو  لصدةأ ما  

ئري نصال لصدة انعقاد الجمعية الجزا لم  دد القانون التجاري عاي
1
  

رات في اتتخلىذ القلىر "اللىتي تلىنص على  انلىه  020للىنص الملىادة  وفقا راتاذ القر ولكنه حدد الاةلبية المطلوبة لفا 

 .الشركة  رأ سمالجمعيات او خلال استشارات من واحد او اكا من الشرء  الذين يم لون اكا من نص  

و اذا لم تحصلىلىل هلىلىذه الاةلبيلىلىة في الملىلىدوالة الاولي وجلىلىب دعلىلىوة الشرلىلىء  او استشلىلىاراته  ملىلىرة ثانيلىلىة حسلىلىب 

ملىلىالم يلىلىنص القلىلىانون ، ةلبيلىلىة الاصلىلىوات مهلىلىما ءن مقلىلىدار جلىلىز  راس الملىلىال المم لىلىلأ  رات باتصلىلىدر القلىلىر و  ،الاحلىلىول

 " الاساسي ع  خلاف ذلك 

حيث يكلىون اجلىتماع الهيئلىة  اما للنس بة للمشرع الاردني فقد حدد فياحة النصا  المطلو  لحضور الاجتماع 

الشرلىكة اصلىالة او  رأ سلىماللمئة ع  الاقل من الحصلىص في ل 00ةير العادية قانونيا بحضور شرء  يم لون  العامة

يؤجلىل ، فاذا لم يتحقق النصا  خلال ساعة من وقت الاجلىتماع، وءلة مالم ينص نظام الشركة ة  اةلبية اع 

 .ايبلغ بذلك الشرء  الذين لم  ضروو  عشرة ادم من تاريخ الاجتماع الاول 07الى موعد أآخر  دد خلال 

للمئلىة على  الاقلىل ملىن / 07ال اني يكون النصلىا  قانونيلىا اذا حضرلىه علىدد ملىن الشرلىء  يم للىون  و في الاجتماع

عندئلىذ يليرلىى ، اما اذا لم يتحقق هذا النصا  في الاجتماع ال اني، الشركة اصالة ووءلة رأ سمالالحصص المكونة ل

بلاغو جديدةل يصار الى اجتماع أآخر الا بدعوة و الاجتماع مهما ءنت اس با  الدعوة اليه الشرء  جميع لإ
2
. 

صدار قرار التخفيض : ثانيا   :اإ

ملىال  رأ س¾ ةلبية من يم لون أ  مال الشركة يتطلب تعديلا في القانون الاساسي ب لرأ سي تيريير أ  ن اإ  

الشركة
3
تعديل ع  القلىانون الاسلىاسي  أ ي ل يجوز ادخال" من القانون التجاري  020 جا  في نص حسب ما 

 " سيس ع  خلاف ذلكأ  الا فوافقة اةلبية الشرء  التي تم ل بلابة ارلع راس مال الشركة مالم يقضى عقد الت

ل جمعيلىة و اجلىرا هالملىديرين يسلى تطيع  فلىلا، جلىرا ا علىادد داخلىلا في اطلىار الشرلىكةاإ يعلىد  وحيث ان التعديل ل 

اجلىرا  التعلىديل، فلىاذا ملىا  تطلب اةلبية خاصة في الجمعية اللىتي يمكنهلىاو  المشرعلذلك فقد تشدد و العامة للشرء 

. الاةلبية المطلوبة امتدت سلطتها في تعديل عقد الشركة ومن ثم ففيض راس المال اجنع
4
 

نيتض  ملىن ذلك و   ل في الشرلىكة ذات المسلىؤولية المحلىدودة أ س ملىاالقلىانون لتخفلىيض ر  اللىتي يتطلالىا اأ ةلبيلىة اإ

بشرلى  ان يكونلىوا حلىائزين ل لابلىة ارلع راس ، ذلك انه يتعين موافقة الاةلبية العددية للشرلىء .مزدوجة اةلبية 

 .فيلزم موافقة اربعة شرء  بشر  ان يكون حائزين ل لابة ارلع راس المال ، فلو ان عدد الشرء  س بع، المال

                                                           
1
، التوزيلىعو  دار اليرلىر  للنشرلى، د  ، المراسلى يم التنفيذيلىة الحدي لىةو  أ حكام الشرلىءت التجاريلىة وفقلىا للنصلىوص التشرلىيعية، فتيدة يوس  عماري - 

 . 002ص ، 0770، وهران
2
، اأ ردن، علىمان، التوزيلىعو  دار ال قافة للنشر، الطبعة السادسة ، دراسة مقارنة، الخاصةو  اأ حكام العامة، الشرءت التجارية، فوزي محمد سامي - 

 . 079ص. 0700
3
 . 040ص ، المرجع السابق، بلعيساوي محمد الطاهر - 
4
، القبلىة القديملىة، التوزيلىعو  دار الخلدونيلىة للنشرلى، الطبعلىة اأ ولى، مفهلىوم اللىرفي في الشرلىءت التجاريلىةو  تطور رأ س ملىال الشرلىكة، تونسي حسن - 

 99ص. 0772، الجزائر
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واحلىدا يملىر  فللىو ان شريلىكا.قلىد نظامهلىا رات في الشرلىكة فلىيما يتعللىق بتعلىديل عاومن شان ذلك منع احتكار القر 

يس تطيع الانفراد بقرار تعديل نظام الشركة بلابة ارلع وحده ل
1
 . 

 يكلىون بنلىا ا على  تقريلىر الخبلىير علاوة ع  ذلك فان افاذ قرار التخفيض في الشركة ذات المسؤولية المحدودةو  

 .من القانون التجاري 587نصت عليه المادة  هو ماو 

 :  التخفيض الطعن في قرار :ال اني المطلب 

الشرلىكة ذات المسلىؤولية  رأ سلىمالحلىق الاعلىتراض على  قلىرار ففلىيض  اجاز المشرع الجزائلىري للدائنلىين 

ملىن القلىانون  0الفقلىرة  000جلىا  في نلىص الملىادة  ملىا هلىذاو  التخفيض لسبب ةير الخسلىائر المحدودة متى ءن هذا

راس المال من دون ان يكلىون ذلك ملىبرر بخسلىائر فلىان للدائنلىين  اذا قررت الجمعية ففيض" التجاري الجزائري 

أ ن يرفعوا معارضة في هلىذا التخفلىيض ، الذين ءن حقه  سابقا لتاريخ ايداع محضر المدولت بكتابة ضبط المحةة

مر بتسلىديد الديلىون او بتكلىوين أ   ذ القضلىا  بلىرفض المعارضلىة او يلىو  في اجل شهر اعتبارا من يوم هذا الايداع

 " عمليات ففيض راس المال ابنا  اجل المعارضة  يسوغ ابتدا  لو .نات اذا عرضتها الشركة اعتبرت ءفية الضما

لا  لم يعندوا عنلىد تعلىامله  ملىع الشرلىكة على  .ت حقوقه  بعده أ  ويسري قرار التخفيض ع  الدائنين الذين نش 

 . .الاخير هو الحد الادنى من الضمان المقرر م هذا ، فيكون للتالي، بل عليه بعد التخفيض، ها الاصليرأ سمال 

حلىرى قبلىل ايلىداع محضرلى الملىدوالات بكتابلىة ضلىبط أ  ل اما الدائنلىون الذيلىن نشلىحت حقلىوقه  قبلىل التخفلىيض او

شلىهر أ جلىل دعوى امام المحةلىة لمعارضلىة التخفلىيض في  ايرفعو  أ نو  يعترضوا ع  قرار التخفيض أ نفله  ، المحةة

يداعابتدا  من يوم  ضر المح اإ
2
 

و القاضي  ق له رفض المعارضة كما  ق له الموافقة عليها عن طريق اجبار الشرلىكة بتسلىديد الديلىون اللىتي على  

ل يجوز البد  في عملية التخفلىيض ، واذا قدمت الشركة ضمانات فيجب ان تكون ءفية لتيرطية الديون، و عاتقها

المعرضة  أ بنا 
3
. 

ذن  ت ديلىوا  قبلىل أ  فالعبرة في التعرض تكون بتلىاريخ الديلىن فلىالدائنين الذيلىن ملى  حلىق التعلىرض هم الذيلىن نشلى اإ

 ةاليرير عاديايداع قرار التخفيض من قبل الجمعية العامة و  المصادقة
4
. 

على  عكلىس ، مما س بق يتبين لنا ان المشرع الجزائلىري جعلىل الطعلىن في قلىرار التخفلىيض مبلىاشرة املىام القضلىا و  

ملىام مراقلىب تقلىديم طعلىن أ   طريلىقعلىن ولى تلىتم أ  رحلة ا، فلىالمملىرحلتين ع الاردني الذي جعل التعرض علىبرالمشر 

ذو  يوما من تريخ صدور قلىرار التخفلىيض أ قصلىاها 00 الشرءت فوجب اعتراض يقدمه الدائن للمراقب في مدة  اإ

نية وهي مرحلة الطعن القضائي المرحلة ال اتأ تي ، ضاالم ينكن المراقب من تسوية الاعتر 
5
 .  

                                                           
1
منشلىورات الحللىبي ، الطبعلىة اأ ولى، الشرلىءت التجاريلىة -الصناعية و  الملكية التجارية –التنظيم القانوني للتجارة ، القانون التجاري، هاني دويدار - 

 . 200ص، 0772، لبنان، بيروت، الحقوقية
2
 . 420ص ، المرجع السابق، محمد فريد العريا - 
3
 . 90ص ، المرجع السابق، نادية فوضيل - 
4
 . 002ص ، المرجع السابق، موشارة حنان - 

 .من قانون الشرءت اأ ردني  02المادة  - 5
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 :الخاتمة 

لى النتائج التالية    :من خلال ما تم دراس ته توصلنا اإ

أ جاز المشرلىع الجزائلىري للشرلىكة ذات المسلىؤولية المحلىدودة ففلىيض رأ س مالهلىا فوافقلىة أ ةلبيلىة الشرلىء  الملىالكين -

نملىا  ل لاث أ رلع رأ سمال ولم يذكر اأ س با  التي تدفع الشرلىكة ذات المسلىؤولية المحلىدودة الى ففلىيض رأ سلىمالها واإ

ملىن القلىانون التجلىاري  000ر للخسائر في نص الملىادة ص  للجمعية العامة بتقريره كما أ نه ذكر التخفيض ةير المبر 

 . ولم يذكر التخفيض بسبب الخسائر

من  القانون للدائنين حق الطعن في قرار ففيض رأ س المال متى ءن بسبب زددة رأ سلىمال الشرلىكة مفرقلىا بلىين -

ار القرار وايلىداع محضرلى الدائنين الذين نشأ ت حقوقه  قبل الايداع وبين الدائنين الذين نشأ ت حقوقه  بعد اإصد

المداولت حيث من  للدائنين الذين نشأ ت حقوقه  قبل ايداع محضر المداولت لدى كتابة ضلىبط المحةلىة حلىق 

 .الاعتراض ع  قرار التخفيض لسبب ةير الخسائر 

 .لم يبين المشرع الجزائري المحةة المختصة للفصل في الإعتراض -

 :  التوصيات

الحق في دعوة الجمعية العامة اليرير عادية للانعقاد لن محافع الحسالت لديلىه الخلىبرة فقلىد من  محافع الحسالت -

يتبين له أ بنا  أ دا  مهمته في تدقيق الحسالت أ ن هنا  وجود خسائر في الشركة أ و وقلىوع أ خطلىا  ملىن الملىدير، 

 كما أ ن لمحافع الحسالت دور في المحافظة ع  الضمان العام للدائنين 

للىلىنص علىلى  شلىلىهر قلىلىرار ففلىلىيض رأ س الملىلىال لسلىلىبب ةلىلىير الخسلىلىائر في ةيفلىلىة يوميلىلىة علىلى  أ قلىلىل حلىلىتى ضرورة ا-

فان ءن التخفيض بسبب الخسائر يعد اقرار بواقلىع الشرلىكة ومحلىاولة . يس تطيع الدائنون من معرفة وضع الشركة 

الزددته علىن  التخلص من الخسائر ، وليس في ذلك اإضرار للدائنين بل يصب في مصلحته ، فاإن ففيض رأ س

نه من اأ ولى تسديد الديون  لى الشرء  فاإ عادة اأ موال اإ  . حاجة الشركة يضر للدائنين فبدل اإ

نلىه قلىد يلىؤثر - من  الشرء  حق الطعن في قرار التخفيض فاذا ءن قرار التخفيض يلىؤثر على  مصلىالد الدائنلىين فاإ

ليلىة ملىن الحصلىص، خاصلىة اذا لم تراعلىى فيلىه ع  الشرء  أ يضلىا خاصلىة تلىر الفئلىة ملىن الشرلىء  اللىتي تملىر اأ ق 

 .اأ حكام والإجرا ات القانونية 

 : قااة المراجع 

 :القوانين والنصوص التشريعية 

الملىلىلىلىؤر  في  09 -00المعلىلىلىلىدل والملىلىلىلىن  لل ملىلىلىلىر  27/00/0700الملىلىلىلىؤر  في  07 -00القلىلىلىلىانون رقم  .0

 .  27/00/0700المؤرخة في  00عدد  .ر.المتضمن القانون التجاري ج  00/79/0900

الصلىادر بتلىاريخ  07المعلىدلة للقلىانون رقم  0900لسلى نة  20القانون اللبناني من المرسوم الإشتراع  رقم  .0

79/72/0990 . 

 . 0772لس نة  20قانون الشرءت اأ ردني المعدل رقم  .2
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 :الكتب 

الطراونلىلىة، الشرلىلىءت التجاريلىلىة، الطبعلىلىة اأ ولى، دار المسلىلىيرة للنشرلىلى  حملىلىدبسلىلىام محملىلىد ملحلىلى ، بسلىلىام  .0

 . 0700والتوزيع، عمان، اأ ردن، 

، دار العللىوم للنشرلى ال اني،   دبلعيساوي محمد الطاهر، الشرءت التجارية، شرءت اأ موال، الجز   .0

  0704 .والتوزيع، الحجار، عنابة 

رفي في الشرلىءت التجاريلىة، الطبعلىة اأ ولى، دار تونسي حسن، تطلىور رأ س ملىال الشرلىكة ومفهلىوم اللى .2

 . 0772الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة القديمة، الجزائر، 

السالم هاجم أ بلىو قلىريش، دليلىل تأ سلىيس الشرلىءت التجاريلىة في القلىانون الجزائلىري، د  ، دار هوملىة  .4

 . 0704للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 

مال والشرلىءت، الطبعلىة ال انيلىة ، منشلىورات الحللىبي الحقوقيلىة، سعيد يوس  البس تاني، قلىانون اأ على .0

  0772بيروت، لبنان، 

عبد الرحمان الس يد قرمان، حق الشرء  في اإسترداد الحصص في الشركة ذات المسلىؤولية المحلىدودة،  .0

 . 0990دراسة مقارنة، د  ، دار النهضة العربية، القاهرة، مف، 

لجزائري، اأ عمال التجاريلىة، التلىاجر، الشرلىءت التجاريلىة،   د، عمورة عمار، شر  القانون التجاري ا .0

 . 0700دار المعرفة، ل  الوادي، الجزائري، 

فتيدلىلىة يوسلىلى  علىلىماري، أ حلىلىكام الشرلىلىءت التجاريلىلىة وفقلىلىا للنصلىلىوص التشرلىلىيعية والمراسلىلى يم التنفيذيلىلىة  .2

 . 0770الحدي ة، د  ، دار اليرر  للنشر والتوزيع، وهران، 

الإسلىلىلامية، الطبعلىلىة اأ ولى ،  التجاريلىلىة في القلىلىوانين الوضلىلىعية والشرلىلىيعةفلىلىوزي عطلىلىوي، الشرلىلىءت  .9

 . 0770منشورات الحلبي الحقوقية، 

فوزي محمد سامي، الشرءت التجارية، اأ حكام العامة والخاصة، دراسلىة مقارنلىة، الطبعلىة السادسلىة ،  .07

 . 0700دار ال قافة للنشر والتوزيع، عمان، اأ ردن، 

شرءت التجارية، المشروع التجاري بين وحدة الإطار وتعلىدد اأ شلىكال ،   د، محمد فريد العريا، ال  .00

 . 0770دار الجامعة الجديدة للنشر، اأ زاريطة، الإسكندرية، 

، المجلىلد الخلىامس، محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمففية، الشرءت التجاريلىة، دراسلىة مقارنلىة،  .00

 . 0700لتوزيع، عمان، اأ ردن، دار ال قافة للنشر واالطبعة ال ال ة، 

معن عبد الرحيم عبد العزيز جو ان، النظام القانوني لتخفلىيض رأ س ملىال شرءت اأ ملىوال الخاصلىة،  .02

 .  د، دار الحامد للنشر والتوزيع، دراسة مقارنة، عمان، اأ ردن 

لعلىلم للنشرلى الموسوس عتو، أ حكام الشرءت التجارية في التشرلىيع الجزائلىري، الطبعلىة اأ ولى، روافلىد ا .04

 . 0707والتوزيع، الجزائر، 
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نادية فوضيل، شرءت اأ موال في القانون الجزائري،   د، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  .00

 . 0772الجزائري، 

الشرلىءت  -الملكيلىة التجاريلىة والصلىناعية  –هاني ديويدر، القانون التجاري، التنظيم القلىانوني للتجلىارة  .00

 . 0772ولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، التجارية، الطبعة اأ  

الياس ناصلىي ، موسلىوعة الشرلىءت التجاريلىة، الشرلىكة ذات المسلىؤولية المحلىدودة، الجلىز  السلىادس،  .00

 . 0707الطبعة ال انية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 :اأ طروحات و  الرسائل

وففلىيض رأ سلىمال شركلىة المسلىاهمة في القلىانون الجزائلىري، رسلىالة العماري يمينة، النظام القانوني لزددة  .0

مقدمة لنيلىل شلىهادة الدكتلىوراه في قلىانون الخلىاص، كليلىة الحقلىوق والعللىوم الس ياسلى ية، جامعلىة أ بلىو بكلىر بلقايلىد، 

 . 0700/0702تلمسان، 

بلىن علىودة للىلىي ، تعلىديل رأ س في شركلىة المسلىلىاهمة في التشرلىيع الجزائلىري، دراسلىلىة مقارنلىة ، أ طروحلىلىة  .0

حصول ع  شلىهادة دكتلىوراه في العللىوم، فصلىص قلىانون اأ علىمال، كليلىة الحقلىوق والعللىوم الس ياسلى ية، جامعلىة لل

 . 0700/ 0707الجيلالي اليابس ، س يدي بلعباس، 

شكاليات التنظيم القانوني للضمانات العامة لدئا شركة الشخص الواحد ذات  .2 سامية بخيت النهدى، اإ

، اطروحلىة مقدملىة لإسلى تكمال متطلبلىات الحصلىول على  (0)ت الإتحادي رقم المسؤولية المحدودة في قانون الشرء

  0702كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتددة،  في القانون الخاص، درجة الماجيس تير

 :المقالت  البحوث

العطين، عمر فلا ، ضمانات التخفيض في رأ س مال الشركة المساهمة العامة وموق  الفقه الإسلامي  .0

آل البيلىت، المملكلىة اأ ردنيلىة الهاشميلى  ،ةمنها، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة البحوث والدراسات الشرلىعية، جامعلىة أ

 0702، 00، العدد 0المجلد 

فرقد زهير خليل، النظام القانوني لتخفلىيض رأ س ملىال الشرلىكة المسلىاهمة، مجلىلة المحقلىق الحلىلي للعللىوم  .0

 . 0700التاسعة،  العدد اأ ول، الس نة. القانونية والس ياس ية 

موشارة حنان، اأآليات القانونية لحماية اليرير من قرار ففيض رأ سمال الشركة التجارية، مجلة دراسلىات  .2

 . 0702، 02، العدد 07وأ بحاث، جامعة الجلفة، المجلد 


